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لى ال   -المس تخلص قضاءعن طريق الدعوى، هى الحصول اإن الغاية من الإلتجاء اإ

على الحماية القضائية، التي هي وس يلة تحريك القضاء، فلكي يتدخل القضاء لحسم منازعات 

ال شخاص، لبد أ ن يطلب منه ذلك في كل حالة، وهذا ما تحققه الدعوى، ولكن حتى 

لى القضاء من خلال هذه الوس يلة نزوة عارضة،  قد فرض المشرع  ليكون اللجوء اإ

شروطاً لإس تحقاق الدعوى، وهذه الشروط تسمى شروط قبول الدعوى، فللدعوى 

القضائية شروطاً يتطلبها القانون لقبولها، والفصل فيها، من أ هم شروطها المصلحة، 

والصفة، ويشترط في المصلحة ان تكون قانونية، وقائمة، وحالة، والصفة الواجب توافرها 

ؤدي ام أ و عدم توافرها في أ طراف الخصومة القضائية يفي المدعى وفي المدعى عليه، وانعد

الى أ ثار كثيرة هي تقيد عراقيل سير الدعوى وبالتالي فاإن انتفاء هذه ال وصاف من 

نتفاء الصفة الموضوعي يجوز للخصم أ ن يتمسك به عن طريق الدفع بعدم  المصلحة و اإ

لموضوع، لتعرض لالقبول، حيث يتعلق هذا الدفع بالحق في اس تعمال الدعوى دون ا

لى القضاء، والشروط اللازمة لذلك، فجاءت الدراسة للبحث  ويتعلق بسلطة الالتجاء اإ

 .فى الشروط الجوهرية التي تطلبها الدعوى لقبولها

 

 قدمةالم

 أ ولً:مدخل الى موضوع البحث:

لى القضاء م ن المتفق عليه ضرورة توفر شروطاً معينة كي يتمكن أ ي لشخص أ ن يلجأ  اإ

فتقبل دعواه، ويأ تي في مقدمة هذه الشروط شرطا المصلحة، عن طريق الدعوى 

والصفة، وهكذا فاإن الدعوى يباشرها شخص له مصلحة في ال ثار التي قد تنتهيي اليها بما 

يشكل خصومة قضائية فيما بينه وبين أ خر له مصلحة مضادة يدفع بها عن نفسه ما يطالب 

يدفع  لحة في مباشرتها، ومصلحة لمنبه المدعي، وانه لبد أ ن يكون ل طراف الدعوى مص

عن نفسه ادعاء المدعى، وأ ن تبقى هذه المصلحة ما بقيت الدعوى، أ ن المصلحة هي 

ذ يشترط أ ن يكون كًلا  مناط الدعوى، أ ما شرط الصفة فيعد ال هم في الدعوى المدنية، اإ

لتي تخوله حق امن المدعي والمدعى عليه أ و من يمثلهم قانونًا أ مام القضاء متمتعاً بالصفة 

جراءاتها، وبعكسه تفقد الدعوى شرطاً من شروط قبولها أ مام  قامة الدعوى ومباشرة اإ اإ

ي وهذا نوع من الدفوع الذ القضاء، ومن ثم تكون غير مقبولة، و واجبة عدم قبولها،

يتعلق بسلطة الالتجاء الى القضاء، والشروط اللازمة لذلك، اي يتعلق بالحق في 

نظرها امام القضاء،هو دفع ليوجه الى شكل الاجراءات المتعلقة اس تعمال الدعوى و 

نما  ختصاص المحكمة، كما وليوجه الى موضوع الدعوى، هو اإ قامة الدعوى المدنية أ و اإ باإ

يوجه الى شروط قبولها، بان يطلب المدعى عليه من محكمة رد دعوى المدعي، وعدم 

، عوىون مدعي الحق في أ قامة الدقبولها لعدم توفر شرط من شرط قبولها، بذلك ليك

حالت الدفع بعدم القبول كثيرة وعديدة تتسع حالتها لتشمل كل ما من شأ نه اإنكار 

سلطة الخصم في طلب الحماية القضائية، وغير المذكورة في التعداد كثيرة وليست 

محصورى، ستناول خلال هذا البحث دراسة حالت الدفع بعدم القبول بانتفاء العناصر 

 لذاتية الدعوى، التي تظهر الدفع بانتفاء المصلحة والصفة.ا

 ثانياً: مشكلة البحث:

مشكلة موضوعنا تتمحور في عدم دقة النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم المصلحة في 

القانون العراقي من ناحية، وغموضها وقصورها عن معالجة الموضوع معالجة قانونية سليمة 

وهل  ،من ناحية أ خري، وبما اذا كان هذا الدفع هو دفع الموضوعي أ و الدفع بعدم القبول

ظام وهل شرط المصلحة في الدعوى من الن ،حالت المصلحة المحتملةتقبل الدعوى في 

ختلا كما شرط الصفة اختلط بالمصلحة، كشرط لقبول الدعوى، ،العام أ م ل طها بالفكار اإ

ختلط و كاإختلط شرط الصفة بال هلية كشرط لصحة الاجراءات،  الاجرائية الاخرى، اإ

 الصفة الموضوعية في الدعوى والصفة الإجرائية.

 أ س باب أ ختيار موضوع البحث: ثالثاً: 

يمكن ان نوجز اهم الاس باب التي دفعتنا للبحث في هذا الموضوع، فاإن معالجة المشرع 

لفظ القانوني ولم يس تخدم ال  تكن بمس توى الطموحش به غياب لمالعراقي لهذا الموضوع ل 

ار انتفاء المصلحة تب، كما أ ن اختلاف الفقه في اع الصحيح، هو مصطلح الدفع بعدم القبول

يؤدي الى ظهور الدفع بعدم القبول أ م هو دفع موضوعي، بالضافة الى اختلاف 

نتفاء الصفة ومدى تعلقها بالنظام العام، وخلط بين  ثارة اإ التشريعات، محل المقارنة، من اإ

الصفة الموضوعية وبين التمثيل الإجرائي و ال هلية، كل ذلك الاس باب دفعتنا الى اتخاذ 

 ا الموضوع ميدانًا لعمل البحث والدراسة فيه للوصول الى الحقيقة فيه.هذ

 

 

الدفع بعدم قبول الدعوى حالت  
مقارنة -دراسة تحليلية تطبيقية  

 هادى محمد عبدالله١، زانيار جمال رحيم٢

 ١قسم القانون، كلية القانون، جامعة السليمانية، السليمانية، اقليم کوردس تان، العراق

 ٢طالب ماجس تير، قسم القانون، كلية القانون، جامعة السليمانية، السليمانية، اقليم کوردس تان، العراق
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 أ هداف البحث: رابعاً:

تهدف هذه الدراسة اإلى تحديد ماهية المصلحة والصفة باعتبارهما شرطاً لقبول الدعوى     

ها المدنية من حيث تعريفها وبيان اإشكالياتها في قانون المرافعات العراقي، وتحليلها وتقويم 

مقارنتها بالتشريعات محل المقارنة، وبيان اختلاف التشريعات بشأ نها، ومحاولة ترجيح و 

شكالياتها، وتقديم الحلول والمعالجات  ال راء السديدة منها ووضع الحلول المناس بة لكل اإ

لغاء  عادة صياغة بعض المواد، واإ قتراح اإ القانونية للمسائل التي لم يعالجها المشرع العراقي، واإ

م قيقة منها، ورفع الخلاف على  الدفع بانتفاء المصلحة، والصفة، اعتبارهما دفعاً بعدغير الد

 قبول الدعوى.

 منهج البحث: خامساً:

اعتمدنا في هذا البحث المنهج التحليلي لدراسة المواد القانونية التي تنظم هذا الموضوع،     

عتمادنا على المنهج المقارن لقانون المرافعات المدنية العراقي رقم  لى اإ لس نة  83بالإضافة اإ

المعدل  1968لس نة  13من جهة، وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم  1969

المعدل، وقانون الإجراءات  1983لس نة  90افذ، وقانون أ صول المحاكمات اللبناني رقم الن

لى ما يتيسر من موقف القضاء 1975لس نة 1123المدنية الفرنسي رقم ، مع الإشارة اإ

 العراقي في موضوع البحث.

 هيكلية البحث: سادساً:

سم البحث اإلى أ قتضت دراسة هذا الموضوع ومن اجل الالمام والاحاطة به ان يق   

 مبحثين وعلى النحو ال تي:

 المبحث الاول: الدفع بعدم القبول بانتفاء المصلحة.

 المطلب الاول:مفهوم المصلحة.

نتفاء المصلحة القانونية.  المطلب الثاني: اإ

نتفاء المصلحة الحالة والقائمة.  المطلب الثالث: اإ

نتفاء المصلحة الشخصية والمباشرة.  المطلب الرابع: اإ

 حث الثاني: الدفع بعدم القبول بانتفاء الصفة.المب

 المطلب الاول:مفهوم الصفة.

نتفاء الصفة ومدى تعلقه بالنظام العام.  المطلب الثاني: اإثارة الدفع باإ

 المطلب الثالث: حالت التي تبرز فيها الصفة مس تقلة.

 المطلب الرابع: الصفة الموضوعية والتمثيل الاجرائي.

 الخاتمة.

 

 الاولالمبحث 

 الدفع بعدم القبول بانتفاء المصلحة

من المتعارف عليه أ ن المصلحة، هي شرط في أ ي دعوى، بحيث لتصح الدعوى      

ل بها حالتي يتعين أ ن يتمتع رافعها بالمصلحة القانونية، كما لي  قبل بدونها، ول تقُبل الدعوى اإ

الى اربعة مطالب، أ ي طلب أ و دفع أ و طعن بدونها، لذا سوف نقسم هذا المبحث 

نتفاء  نتفاء المصلحة القانونية، وفي الثالث اإ ندرس في ال ول مفهوم المصلحة، وفي الثاني اإ

نتفاء المصلحة الشخصية والمباشرة.  المصلحة الحالة والقائمة، وفي الرابع اإ

 

 

 

 

 المطلب الاول

 مفهوم المصلحة

(، أ ي أ ن دعوى حيث لمصلحةالمرافعات المدنية انه )ل قانونمن القواعد الثابتة في     

المصلحة، هي مناط الدعوى، والمصلحة ليست شرطا لقبول الدعوى فحسب، بل هي 

جراء في نطاق الدعوى المدنية.  شرطا لقبول، الطلبات، والدفوع، أ و أ ي طعن، وأ ي اإ

َ له بطلباته     أ ما مايقصد بالمصلحة فهيي الفائدة العملية التى تعود على المدعي اذا حُكِم

ذا لم تكن هناك فائدة يقرها القانون للمدعي في دعواه  فلا تقبل، ا لواردة في الدعوى، فاإ

فالغرض من الدعوى، هو حماية الحق، او اقتضاؤه، او الاس تيثاق له، او الحصول على 

لى حماية القانون للحق  (89،ص9200،العلامترضية مادية او ادبية) ، أ و هي الحاجة اإ

قيق المهدد بالعتداء عليه، والمنفعة التي يحصل عليها المدعي تكمن في تح المعتدى عليه، أ و 

لى القضاء دفاعاً عن الحق)المبارك،  لى اللجوء اإ  (.52، ص2009هذه الحماية، أ و القدرة اإ

و المصلحة المقتضاة يتعين أ ن تكون عملية، وبالتالي أ ن المسائل النظرية، لتصلح     

فتاء، ولمجال فيه للمجادلت بذاتها أ ن تكون محلًا لدعوى  قضائية، فالقضاء ليس دار اإ

النظرية البحتة، كذلك يجب أ ن تكون الفائدة العملية مشروعة، أ ي أ ل يكون الغرض 

من الدعوى مجرد الكيد، والهدف من ذلك، تنزية ساحات المحاكم  عن الانشغال بدعاوى 

ثل هذه كيدية، وما انشئت المحاكم لم لفائدة عملية منها، فمثل هذه الدعاوى غير منتجة او 

الدعاوى، وانما القضاء هو ساحة للعدل، ولحقاق الحق، مما يقتضي صيانته العبث 

 من قانون الإثبات العراقي(. 5)المادة  الاساءة

( حيث 6وقد قرر قانون المرافعات المدنية العراقي شروط تلك المصلحة في المادة )    

ة به مصلحة معلومة وحالة وممكن المدعى عوى أ ن يكوننص على انه)) يشترط في الد

لى التخوف من اإلحاق  ومحققة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي اإن كان هناك مايدعو اإ

الضرر بذوي الشأ ن، ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على أ ن يراعى ال جل عند الحكِ 

يح ظ أ ن هذا النص صربه، وفي هذه الحالة يتحمل المدعي مصاريف الدعوى((، ويلاح

بوجب توافر المصلحة في الدعوى كشرط لإقامتها، لكنها قصرت الإشارة على مصلحة 

 المدعى بها.

( انه))ل تقبل أ ي دعوى كما ل يقبل أ ي 3بينما نص قانون المرافعات المصري في المادة)  

يها به فطلب أ و دفع استنادًا ل حكام هذا القانون أ و أ ي قانون أ خر ، ل يكون لصاح 

ذا كان  مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتلة اإ

الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أ و الاس تيثاق لحق يخشى زوال دليله 

عند النزاع فيه((، وشرط المصلحة في القانون المصري هو شرط عام، يشمل الطلب 

                                                                                                     والدفع.  

ويلاحظ أ ن القانون العراقي أ يضا جعل في المصلحة نص عام في الادعاء، والدفع،     

( من قانون المرافعات المدنية العراقي 8وسائر الإجراءات، ولس يما اذا أ خذنا نص المادة)

يراعي في الدفع ما يراعى في الدعوى من أ حكام، -2))التى ينص في فقرة الثانية على انه

ا صلة مباشرة بالدعوى ال صلية((، ويفهم في هذا النص أ نه يجب ويشترط أ ن يكون ذ

أ ن يكون في الدفع أ يضاً مصلحة وأ نما يكون هذا الدفع مرتبط بالدعوى الاصلية مباشر، 

من قانون الإثبات  7/2المادة)كما أ ن المدعي هو من يتمسك بخلاف الاصل أ و الظاهر

ل عوى من ما تمسك بخلاف الاصوهذه الصفة تنتقل الى أ ي طرف في الد(، العراقي

س الصدد وفي نفوبذلك يجب أ ن يكون للمدعى عليه مصلحة حتى يتمسك بالدفع، 

من  9لمادة ا)تتضمن قانون اصول المحاكمات اللبناني نصا صريحاَ يوجب توافر المصلحة

ص وأ يضا قانون الإجراءات المدنية الفرنسي ن(، اللبناني قانون أ صول المحاكمات المدنية

 اعتبار ان الدعوى مفتوحة ل ي شخص مصلحة مشروعة في جااح الدعوى أ و رفضها، على
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مع مراعات الحالت التي يمنح فيها القانون الحق في التصرف فقط لل شخاص الذين يحق 

من قانون الإجراءات  31)المادةلهم رفع دعوى أ و محاربتها، أ و للدفاع عن مصلحة معينة

                                                                                                         .     المدنية الفرنسي(

ولما كانت المصلحة مناط الدعوى فانه يتعين توافرها وقت رفعها واس تمرار وجودها    

 مابقيت الدعوى قائمة لكونها شرطا لمباشرة الدعوى واساس قبولها، فاذا كانت المصلحة

منتفية من بادىء الامر او زالت بعد قيامها اثناء سير الدعوى كانت الدعوى غير مقبولة 

.                                                                           (90،ص2009)العلام،

فالمصلحة ليست شرطاً لوجود الحق في عرض اي طلب او دفع امام المحكمة ليحصل 

 هي شرط لقبول اي طلب أ و دفع او حتى طعن فيبل  القضاء بطلباتة، على حكِ من

فلا يقبل الدفع ايا كان شكلياً، او موضوعياً، او بعدم القبول، الا اذا كانت لرافعه  الحكِ،

، بمعنى أ خر ليشترط لقبول الدعوى أ ن تتوافر لدى المدعى عليه  مصلحة في ابدائهم

ذا توافرت  بتداءً في رفع الدعوى وانما في دفعها، أ ما المدعي فلاتقبل دعواه اإل اإ مصلحة اإ

ووجود المصلحة لمن يباشرها أ صبح  ،(31، ص2008الشريعي، )رفعهالديه المصلحة في 

بها، وعلى ذلك قررت محكمة أ س تئناف بغداد في حكمها، )أ ن المحكمة قد  ةً مسأ لة مسلم

ردت دعوى المدعي قبل اكمال التحقيق اللازم لمعرفة ما اذا كان المدعي قد دفع الى 

فعه لها حتى ضامن مع المدعى عليه او لم يدشركة التأ مين المبلغ المحكوم به بالتكافل والت

( من قانون 6تتحقق من وجود المصلحة في الدعوى التي اقامها تطبيقا ال حكام المادة)

أ ختلف (. 16،ص 2008/حقوقية ،نقلًا عن ،محمود ،149قرار رقم ،)المرافعات المدنية(

لى أ ن هذ النوع من الدف فع وع هو دفقهاء القانون في هذا الدفع، فذهب بعضهم اإ

نكاره بصفة  لى صميم أ صل الحق المدعى به، فيتمسك الخصم باإ موضوعي، ل نه يوجه اإ

ذ يتمسك بعدم اإس تحقاقه، أ و تحصل المنازعة بصفة عامة في أ مر يتعلق بطبيعته  مطلقة، اإ

 (.    20، ص1957ابو الوفا،)أ و أ ثاره، والدفع في كل هذه ال حوال هو دفع موضوعي

لى أ ن الدفع بعدم توفر المصلحة في الدعوى، وذهب كثير من فق      هاء القانون وشراحه اإ

ن القاضي وهو يبحث مسأ لة توافر،أ و عدم توافر شرط  هو دفع بعدم قبولها، فقالوا اإ

المصلحة كشرط لزم لقبول الطلب القضائي، يرتكز نشاطه في التحقيق من أ ن المصلحة 

ترط ثبوت القانون بصفة مجردة، وليشالتي يدعيها الشخص هي من المصالح التي يحميها 

الحق ذاته لقبول الدعوى، فالقاضي هنا لم يتطرق لبحث موضوع النزاع ال صلي، بل 

  (.                                             125،ص1981عمر،)بحث شروط قبول الطلب فقط 

ن شرط المصلحة في الدعوى من النظام العام، ويجوز للمح لقاء كمة من توعلى ذلك اإ

نفسها، و في أ ي حالة تكون عليها الدعوى بعدم قبولها في حالة عدم توافر شرط 

العراقي فقد سكت عن أ حكام  المرافعات قانون (،31، ص2008)الشريعي، المصلحة

نتفاء المصلحة، بمفهوم المادة) ولبد من الإشارة قانون يحب على ( 6الدفع بعدم القبول لإ

ن شروط قبول الدعوى، ومنها المصلحة، في الجلسة الاولى وتتأ كد المحكمة ان تثيبت م

وهذا يتضح  من قانون المرافعات العراقي(، 51،46من توافر جميع هذه الشروط)المادة

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري والتي نصت على)).... 3من نص المادة )

 حالة عدم تكون عليها الدعوى، بعدم القبول فيتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أ يه حالة 

توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين(( وبنفس الحكِ أ خذ قانون أ صول 

 المشرع ونقترح علىمن قانون أ صول المحاكمات المدنية اللبناني(، 64)المادة  لمحاكمات اللبناني

                                                           واللبناني. العراقي أ ن يأ خذ بنفس مسلك المشرع المصري

جرائي    قاضي من ، يس تهدف منع المتاً وقائياً وجدير بالذكر، الدفع بعدم القبول جزاء اإ

 جرائيوتفادى الاس تعمال المتعسف للحق الإ اس تعمال حقه الإجرائي اس تعمالً تعسفياً، 

ويض يس تطيع المتقاضي طلب التعالعلاجي زاء لجالنس بة أ ما با(، 77، ص2006،)الجبلى

ظ أ ن قانون ونلاحطالما المتقاضي ال خر قد اس تعمل حقه الإجرائي اس تعمالً تعسفياً، 

جاءت أ ما  ،المرافعات المدنية العراقي لم يأ خذ بهذا الجزاء، لذا من الضروري النص عليه

المدنية والتجارية المصري انه))....ويجوز ( من قانون المرافعات 3المادة )بشكل الصريح في 

المحكمة عند الحكِ بعدم قبول الدعوى لنتفاء شرط المصلحة أ ن تحكِ على المدعي بغرامة 

ذا تبينت أ ن المدعي قد أ ساء اس تعمال حقه في  جرائية لتزيد عن خمسمائة جنيه اإ اإ

ذ أ نه ، وعلى ذلك ينص قانون اصول المحاكمات المدنية اللبنانيالتقاضي(( أ خذ بالمفهوم  اإ

( منه فقرر انه))حق الادعاء وحق الدفاع مقيدان بحسن اس تعمالهما، 10نفسه في المادة)

فكل طلب او دفاع أ و دفع يدلي به تعسفاً يرد ويعرض من تقدم به للتعويض عن الضرر 

( التي تنص على 32المدنية الفرنسي في المادة) الإجراءاتالمسبب عنه((، وكذلك قانون 

)أ ن قد يُحكِ على أ ي شخص يتصرف في المماطلة أ و التعسف في المحكمة بغرامة مدنية )

لى يورو، دون المساس بأ ي تعويضات أ خرى يمكن المطالبة بها((، ونقترح 10000تصل اإ

ضافتها الى المادة) ذا تبين المحكمة 6على المشرع العراقي اس تحداث فقرة جديد اإ ( وهي "اإ

ناء ب  قه في الدعوى، يفرض عليه غرامة كما يلزم بالتعويضاس تعمال ح ةأ ن المدعى أ ساء

اإن كان له مقتضى وللمحكمة السلطة نفسها في أ ية مرحلة من مراحل  على طلب الخصم

، ل نه القضاء ساحة للعدل ولإحقاق الحق مما يقتضي صيانته من العبث الدعوى"

مبد حسن م القانون و والإساءة، ويوجب على المتخاصمين ومن ينوب عنهم الالتزام بأ حكا

ل عرض المخالف نفسه للعقوبة)المادة                                                                                                                                                                                  من قانون الإثبات العراقي(. 5النية في تقديم ال دلة واإ

 

 المطلب الثاني

نتفاء المصلحة القانونية  اإ

المصلحة كى تكون فعالة، يتعين أ ن تكون مستنده الى حق قانوني، أ و مركز قانوني،      

أ و مس تمدة من قاعدة عرفية، أ و مبدأ  عام، بحيث يوجد لها مستند في نصوص القانون، 

 للمصلحة حتى كى يمكن المطال به.لإجل ذلك اشترطها الصفة القانونية 

لى       وهي أ ن تكون مصلحة المدعي مس تمدة من حق أ و وضع قانوني يهدف اإ

الاعتراف بهذا الحق أ و الوضع القانوني فتمنح الحماية للمدعي وتس تحق له الحماية، بموجبها 

ون قانونية كعلى أ ن تكون المنفعة أ و الفائدة التي يجنيها المدعي أ مام القضاء مشروعة بأ ن ت

لى 33، ص 1996)أ بو بكر،يحميها القانون (، وتكون المصلحة قانونية اذا كانت تهدف اإ

حماية حق ذاتي، في الواقع ،غالبا،ً مايطلب المدعي حماية حق ذاتي أ قره القانون له، 

لى مركز  كحماية حق الملكية، أ و الدين المترتب للدائن بذمة المدين، أ و أ ذا كانت تستند اإ

، فيكون الغرض من الدعوى حماية هذا الحق بتقريره عند النزاع فيه، أ و لرفع قانوني

، (90، ص2009العدوان عنه، أ و تعويض مالحق به من ضرر من جراء ذلك )العلام، 

ويعبر عن هذا الشرط بعبارة تمثل قاعدة قانونية، حيث ل حق بلا دعوى، وهذه القاعدة 

حة طه المصلحة في الدعوى، على أ ن تكون المصلهي التى اعتمدها القانون وذلك باشترا

قانونية يقرها القانون، وهذا الشرط يتطلب لتوفيره مسأ لتان، الاولى: وجود قاعدة قانونية 

ذا لم توجد حماية القانون لهذه المصلحة  تحمي مصلحة من النوع الذي يتمسك به المدعي، اإ

ائع معينة تنطبق ، الثانية: ثبوت وقالتي يتمسك بها المدعي، فلا يكون له الحق في الدعوى

أ ذن يشترط أ ن تكون  (.129، ص2009عليها المصلحة القانونية المجردة )غرايبة، 

المصلحة، قانونية، ومشروعة ابتداءً، أ ما المصلحة غير القانونية فلا يعتد بها، ولتكفي 

ذا كانت مخالفة للنظام العا  ملقبول الدعوى، وتكون المصلحة غير قانونية اإ

ومثالها المطالبة بدين قمار، أ و المطالبة بتسليم كمية .(، 129، ص2018وال داب)شاهين، 

من المخدرات، أ و تسليم منزل يدار كوكر للقمار، أ و بيتاً للدعارة، أ و المطالبة بدفع فوائد 

ربوية فاقت الحدود المسموح بها، بمعنى انتفاء المصلحة القانونية أ و عدم قنونية المصلحة 
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 عدم وجود الحق الموضوعي، وبذلك تنشأ  دفعان، هما الدفع الموضوعي بسبب عدم يعنى

نتفاء المصلحة.                                                                                                                                وجود الحق الموضوعي، ودفع بعدم القبول لإ

لتزام المدعى عليه بشيء على تقدير ثبوت الدعوى، فاإذا      وقانونية المصلحة مرتبطة باإ

ادعى عليه بأ ن يعيره، أ و يبيعه، أ و يؤجره، أ و يهبه، أ و يقرضه شيئاً،كما فعل لغيره، 

لتكون صحيحة، ل نه على فرض ثبوت هذه العقود بين المدعى عليه وغير المدعي، 

(.                     130، ص2009يه أ ن يعتقد مثلها مع المدعي)غرايبة، ليكون ذلك ملزماً للمدعى عل 

وتظهر الحكمة في اشتراط قانونية المصلحة في ان القضاء يقوم بوظيفةٍ محددة هي حماية 

النظام القانوني في الدولة وهذا النظام ليتحقق الا بحماية الحقوق والمراكز التي يحميها 

المصالح ليقرر المشرع حماية لها فلايكون هناك مبرر لنظرها  القانون، فاذا كانت هذه

امام القضاء حرصا على وقتة لن البحث فيها يتجاوز وظيفة القضاء )عبدالصادق، 

(، كذلك فاإن المصلحة الاقتصادية البحتة، ل تصلح س ندا 234، ص2010-2011

امام  التي يرفعها عامللإقامة الدعوى، أ و المطالبة بها لدى القضاء المدني، كالدعوى 

القضاء، يطالب بزيادة أ جره بسبب ارتفاع ال سعار، فهذا مطلب اقتصادي، بيد أ نه مهما 

نه ليس بدعوى قانونية، لذا فاإن هذه الدعوى تكون غير مقبولة.                                    بلغت عدالته، فاإ

كون متصلة بأ ن المصلحة القانونية توتتميز المصلحة القانونية عن المصلحة الاقتصادية، 

بحق  فردي معين، أ ما المصلحة المرسلة، أ ي غير المرتبطة بحق معلوم، فاإنها لتكون 

قامة الدعوى على أ ساسها، ولهذا يمكن القول بأ ن المصلحة تكون قانونية  قانونية وليمكن اإ

ذا كان من شأ ن الدعوى، لو صحت، تقرير حق للمدعي أ و تخليصه من التز  )غرايبة، اماإ

(، ويلاحظ على موقف المشرع العراقي أ نه على الرغم من أ همية هذا 130، ص2009

الخصيصة والوصف للمصلحة، لم ترد الاشارة اليها في نص المادة السادسة منه، لن 

ن مأكان خارجا عن نطاقه يكون  القانون ليحمي من الحقوق الا مأكان في دائرته، واإ

ر الذي تحتم علينا ال خذ به ل ن المنطق القانوني ومشروعيته محروما من حمايته، ال م

تقتضيان ال خذ به، أ ما موقف قانون المرافعات المصري ورد بنص صريح في المادة الثالثة، 

وعلى ذلك نقترح تعديل المادة السادسة في قانون المرافعات المدنية العراقي وصياغتها 

دفع، استناداً لحكام هذا القانون أ و أ ي لتقبل أ ي دعوى أ و طلب، أ و -1كال تي: )

قانون أ خر ليكون لصاحبه فيها مصلحة قائمة وشخصية ومباشرة ومعلومة وحالة وممكنه 

وعلى الرغم مما جاء في الفقرة الاولى أ علاه، فاإن المصلحة المحتملة -2ومححققه يقرها القانون. 

يخشى  و الاس تيثاق لحقتكفي اذا كان الغرض في الطلب الاحتياط رفع ضرر محدق أ  

زوال دليله عند النزاع فيه، ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على أ ن يراعى الاجل 

تقضي  المحكمة من -3عند الحكِ به، وفي هذه الحالة يتحمل المدعى مصاريف الدعوى،  

تلقاء نفسها في أ ي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول متى ما انتفت الشروط 

ذا تبين المحكمة أ ن المدعى أ ساء -4 يها في الفقرتين السابقينالمنصوص عل  اس تعمال حقهة اإ

ن كان له اإ  بناء على طلب الخصم في الدعوى، يفرض عليه غرامة كما يلزم بالتعويض

          (.مقتضى وللمحكمة السلطة نفسها في أ ية مرحلة من مراحل الدعوى

                                                                               

 المطلب الثالث

نتفاء المصلحة الحالة   (القائمة)أ و اإ

المصلحة القانونية يشترط فيها أ ن تكون، حالة، وقائمة، وذلك بأ ن تكون لرافع      

عل، أ و لعتداء وقع علية بالفالدعوى مركز القانوني يروم حمايته، وذلك برفع الدعوى 

حصلت منازعة بشأ ن حقه مما تحقق الضرر الذي يبرر الالتجاء اإلى القضاء على أ ن 

لى أ جل، والا كانت المصلحة حينئذ غير حال وقت  ليكون معلقاً على شرط، أ و مضافاً اإ

قامة الدعوى ولكى تقبل الدعوى يجب ان تكون (، 764، ص2005رابي، و )الشاإ

ن يستند اليها قد نشأ ت وظهرت بالفعل بمعنى ان تكون قائمة وحالة، فالمدي المصلحة التى

لى  الممتنع عن تسديد الدين الذي بذمته يجعل الدائن صاحب مصلحة محققة في اللجوء اإ

قامة  ذا لم يكن الدين مس تحقاً، في تاريخ اإ لزام المدين بوفاء الدين، أ ما اإ القضاء للمطالبة باإ

قامة الدعوى، فلا يكون المدي ن قد اعتدى على حق الدائن، ومن ثم فلا يجوز للدائن اإ

 2009-اس تئنافية منقول-31قرار محكمة التمييز العراقية المرقم )الدعوى مطالباً بوفاء الدين

، 2997-7-13في  2007الهيئة الاس تئنافية  1619وقرارها المرقم  -2009-2-4في 

ذا ما توافرت في المص (،5-1،  ص2010الجنابي، نه يكون للخصم واإ لحة هذه الصفة فاإ

الحق في دفع الدعوى بعدم قبولها لنتفاء شرط المصلحة، وقد أ شار قانون المرافعات 

( بأ ن تكون المصلحة معلومة، وحالة، وممكنة، ومحققة، وكذلك فعل 6العراقي في المادة )

ل يكون  ( منه وقرر أ نه ليقبل أ ي طلب أ و دفع3قانون المرافعات المصري في المادة)

لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وكذلك قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني 

تكون الدعوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة، وأ ما ( منه قرر أ ن 9في المادة)

( لم يذكر بشكل صريح اإشتراط المصلحة 31قانون الإجراءات المدني الفرنسي في المادة)

كتفى بالمصلحة أ ن تكون مشروعة.     أ ن تكون ق                                                                                                                                                         ائمة، ومحققة، بل اإ

ذا رفع شخص دعواه دون أ ن تكون مبنية على مصلحة قائمة وحالة فما على القاضي      فاإ

ن الدفع في هذه الحالة موجه للمصلحة ل نه يقوم على احتمال  ل أ ن يحكِ بعدم قبولها، واإ اإ

ما اإلى عدم وقوع الاعتداء على الحق أ و المركز القانوني أ صلا، أ و أ ن  وقد يكون راجعا اإ

 في المس تقبل، وكذلك أ ذا رفعت الدعوى لكن المصلحة التي تستند يكون الضرر حتما

ل اذا نص المشرع  ليها غير قائمة، ولحاله، فيجب على القاضي الحكِ بعدم قبول الدعوى اإ اإ

بنص خاص وصريح على اس تثناء حالت معينة.                                                         

ل صل ان تكون المصلحة  قائمة وغير محتملة، غير انه اس تثناء من اوبناء على ذلك أ ن 

هذا الاصل، قررت القوانين محل المقارنة بانه تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من 

رفع الدعوى دفع ضرر محدق أ و الاس تيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه، كما 

ل في الحكِ على تنفيذه عند حلول ال ج اجازت رفع الدعوى بحق مؤجل، على ان ينص

على ان تكون مصاريف الدعوى على المدعي ل نه اقامها قبل حلول اجل اس تحقاق، مع 

( من 3( من قانون المرافعات المدنية العراقي، والمادة)6المادة))مراعاة الاجل عند الحكِ 

أ صول المحاكمات المدنية ( من قانون 9قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، والمادة)

                                       .  (( من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي31اللبناني، والمادة)

نما    ويقصد بالمصلحة المحتملة، أ ن الاعتداء والضرر فيها لم يقع بعد على رافع الدعوى، واإ

ليس  لتوقي الضرر قبل وقوعه،هناك احتمال وقوع الاعتداء أ و الضرر، فترفع الدعوى 

العلام، )لغرض هو رفع ضرر قد قع بالفعل، وتسمى هذه الدعاوى بالدعاوى الوقائية

(، كون واقعها هو عدم وجود نزاع قائم، أ و حال، حول الحق الموضوعي 95، ص2009

ل انه محتمل، أ و مس تقبلي، أ و أ ن  ن لم يقع فعلا اإ المدعى به، أ ى أ ن الاعتداء الفعلي واإ

ذا الاعتداء قد وقع ولكن يترتب عليه ضرر احتمالي، وعنصر الاحتمال ليمكن أ ن ه

نما يوصف به الاعتداء، أ و ضرر، الذي ينتج عن هذا  توصف به المصلحة ذاتها واإ

                                                                                       .(87، ص2004الاعتداء)عمر، 

والواقع أ ن هذا الاس تثناء ليرد على شرط المصلحة برمته وأ نما يرد على شرط وقوع    

الضرر، فالمشرع يشترط توفر  المصلحة بشروطها دائماً لقبول الدعوى، الا أ نه يخفف 

عن هذا الشرط في بعض الحالت، فلا يشترط أ ن تكون المصلحة قائمة، فيجيز قبول 

، 2006)الزعبي، لم يقع بالفعل، ولكن يحتمل وقوعهالدعوى بالرغم  من أ ن الضرر 

(، فالس تثناء اإذن يرد على وصف المصلحة بأ نها قائمة وليست على المصلحة 462ص

ن لم يكن هناك نزاع،  نفسها، خلاصة القول أ ن المصلحة في الدعوى تكون قائمة حتى واإ

ع لمصلحة ممن الضرورى عدم الخلط بين وجود أ و عدم وجود المصلحة وبين وجود ا
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انتفاء أ حد أ وصافها المحددة قانونًا حينما يورد المشرع حكماً بديلًا عن الوصف المنتقي 

للمصلحة اس تثناء عن الاصل، يعنى عدم خلط بين المصلحة ك حد شروط قبول الدعوى 

                                                                                                 والمصلحة كسبب رفع الدعوى.

فالمشرع يقبل في حالت معينة، الدعوى المرفوعة لحماية مصلحة محتملة، أ ي لحماية 

حق لم يعتدى عليه بعد، لكن من المحتمل وقوع الاعتداء عليه في أ ي لحظة، نتيجة 

أ س باب قائمة، والمصلحة المحتملة تتمثل في أ ن ضرراً محدقاً، وش يك الوقوع في أ ي لحظة، 

لى المصلحة وهو المراد دفعه عن طريق ه قامة الدعوى استناداً اإ ذه الدعوى، وبذلك يجوز اإ

المحتملة في حالتين؛ الاولى: الاحتياط لدفع ضرر محدق، الثانية: الإس تيثاق لحق يخشى 

( من قانون المرافعات المدنية العراقي 7زوال دليله عند النزاع فيه، حيث نصت المادة )

ى تثبيت حق أ نكر وجوده وأ ن لم تقم عقبة على أ ن)... يجوز ان يكون المراد من الدعو 

في سبيل اس تعماله...(، ومن ضروري النص على تطبيقات المصلحة المحتملة في قانون 

 المرافعات المدنية.  

لإس تثياق يتعارض مع      والمقصود بالإستثاق هو الحصول على دليل، وبالرغم من أ ن اإ

ت فعلًا بين نازعات التي تكون قد وقعوظيفة القضاء التي تقوم أ صلًا على الفصل في الم 

الناس وليس توقي قيام هذه المنازعات فاإن المشرع قدر، تيسراً للحصول على الدليل 

ذا كان يخشي ضياع هذا الدليل بمضي الوقت  للحق، نوع من أ داء العدالة، ولس يما اإ

                                                                                                                        لذلك فاإن المصلحة المحتملة تكفي لتسويغ قبول الدعوى لحفظ هذا الدليل.  

لى المادة السابعة من قانون     هذا ويقع على عاتق المدعي في الدعوى التي يقيمها استنادا اإ

ثبات المن المرافعات المد قامة الدعوى،ية العراقي النافذ المعدل عبء اإ وذلك  صلحة في اإ

ذا  بأ ن يثبت أ ن حق موضوع الدعوى منازع فيه ويحتاج اإلى حكِ من المحكمة بتقريره، فاإ

ما ثبت وجود منازعة أ و احتمال حدوثها في المس تقبل تتحقق المصلحة في دعواه وتقبل، 

عواه د كما لو نازع المدعى عليه الذي يروم بناء جدار ارضه وأ ثبت هذه المنازعة، فاإن

لى أ حكام المادة) ستنادا اإ ( وكذلك تقبل الدعوى التي يقيمها المدعي ويطلب فيها 7تقبل اإ

جراء المحاس بة وتصفية حساب كميات حجز الشي جهزها له، ليتس نى  لزام المدعى عليه باإ اإ

قامة الدعوى، برصيد دينه الذي س يظهر نتيجة المحاس بة رار محكمة التمييز ق)له بعد  ذلك اإ

                                                            (.                                                                                  17،ص 2008، محمود،80-مدنية رابعة-888المرقم  العراقية

هي: دعوى  عفكرة المصلحة المحتملة التي أ وردها المشر  التشريعية لعل أ هم تطبيقات    

قطع النزاع، والادعاء بحق مؤجل، ودعوى أ ثبات الحالة في الدعاوى المس تعجلة و اس تماع 

قرار المدعى عليه بالس ند  الشهود وتحقيق الخطوط، وكذلك دعوى الحصول على  اإ

جراء الكشف المس تعجل لتثبيت الحالة، وهي مانصت عليه المواد  المنسوب له، ودعوى اإ

قانون المرافعات المدنية العراقي، وكذلك الدعوى  من  146،145،144،143

الاس تفهامية، التي ترفع على شخص له الحق في اتخاذ موقفين خلال مدة معينة، ومثال 

( من القانون المدني العراقي من أ جازة العقد الموقوف 136ذلك مانصت علية المادة)

راد ثلاثة أ شهر، والم صراحة أ و دللة ويجب أ ن يس تعمل خيار ال جازة أ و النقض خلال

من تلك الدعاوى التى يخشي ضياع الدليل فيها بمضي الوقت، وليجوز الدفع بعدم قبول 

مثل هذه الدعاوي بحجة ان ضررا لم يقع بعد، فالمصلحة احتمالية فحسب، كدعوى النفقة 

صابة الزوجة بضرر من اإجراءات الدعوى العادية حتمال اإ من  31ة الماد)مؤقتة، وبسبب اإ

، ودعوى مضاهاة الخطوط ال صلية تهدف اإلى تأ كيد (نون ال حوال الشخصية العراقيقا

من قانون الإثبات  40المادة)حجية هذا المحرر حتى ليس تطيع الخصم اإنكاره في المس تقبل

            ( .      العراقي

 

                                                                                            

               

 الرابعالمطلب 

نتفاء المصلحة الشخصية والمباشرة  اإ

يشترط لقبول الدعوى أ ن تكون مصلحة رافعها في قبولها شخصية ومباشرة، وتكون    

لوب حمايته يه المطالمصلحة شخصية عندما تكون مرفوعة باسم صاحب الحق المعتدى عل 

ذا كان رافع الدعوى هو صاحب الحق أ و من يمثله.                                                                                                                 وهي لتكون كذلك اإل اإ

هو  دعىكذلك يجب أ ن تكون المصلحة الشخصية مصلحةً مباشرة بأ ن يكون الم   

لى حمايته أ و تقريره، وعلى  صاحب الحق الذي حصل الاعتداء عليه والذي بدعواه اإ

ذلك ليقبل من غير صاحب الحق أ ن يدفع عنه بطريق التقاضي ولو كنت هناك مصلحة 

يتوجب أ ن يكون  (،49، ص2003)حسن، غير مبشرة في أ ن يرى ذلك مصونا لصاحبه

لرافع الدعوى فضلا عن كون المصلحة قانونية أ ن تكون المصلحة شخصية ومباشرة، فلا 

يجوز أ ن يرفع شخص دعوى للمطالبة بحق الغير فلو وقع حادث وأ صيب به عدة أ شخاص 

ذا لم يكن  فلا يجوز أ ن يرفع أ حدهم دعوى للمطالة بالتعويض عن الحادث باسم الجميع اإ

بمعني أ ن يكون رافع الدعوي هو صاحب الحق  (،34، ص1996 بكر،وكيلا عنهم)أ بو 

                                                                                                                                                                  المراد حمايته، أ و من يقوم مقامه.        

ذا أ نه ل تقبل الدعوى     وتجدر الإشارة الى أ ن المنفعة الشخصية هي معيار الدعوى، اإ

ذا لم  ممن ليس له فيها منفعة مباشرة شخصية، فمثلا لتسمع دعوى استرداد المغصوب اإ

يكن هناك غصب حقيقي واقع على الشخص المدعي، فالمصلحة المباشرة هي المصلحة 

ما أ نها عليه مركزاً قانونياً يخوله رفع مثل هذه الدعوى، ك الحقيقية التي تكسب المعتدى

تكسب المدعى عليه ، مدعى الدفع، مركزاَ قانونياً حقيقياً، وليكفي أ ن يكون للمدعي 

منفعة مادية في الدعوى، بل يجب أ ن تكون تلك المنفعة حقاً من الحقوق المشروعة 

، 2009ة، ع سلعته لكل طالب)غرايبالواجبة على الخصم، فلايجبر التاجر مثلًا على بي

(.                                                                                                     155ص

وجدير بالذكر أ ن المحاكم تتشدد في التحقيق من المصلحة المباشرة في رفع الدعوى، وأ ن  

ل ما كان متصلًا منها بشخص الطاعن، هذا ال صل ليقبل من أ وجه الطعن على الحكِ  اإ

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية 3الشرط جاء بشكل الصريح في نص المادة)

المصري، على أ ن تكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، وحس نا فعل المشرع 

قي أ ن االمصري وسكت قوانين محل المقارنة عن هذا الشرط، لذا نقترح على المشرع العر 

يأ خذ بنفس مسلك المشرع المصري.                                                .                       

نه  ذا رفعت ممن له مصلحة شخصية مباشرة فاإ ذا كان ال صل أ ن الدعوى لتقبل اإل اإ واإ

شرة ايس تثنى من ذلك ما تقرره نصوص القانون المدني بهذا الصدد في الدعوى غير المب

ليه المادة ) ( من القانون 261التى يرفعها الدائن للمطالبة بحقوق مدينه، وفق ما تشير اإ

المدني العراقي أ نه)) يجوز لكل دائن ولو لم يكن حقه مس تحق ال داء ان يس تعمل باسم 

ل ما اتصل منها بشخصه خاصة او ما كان منها غير قابل  مدينه حقوق هذا المدين اإ

ل ثبت ان المدين لم يس تعمل هذه للحجز، وليكون اس   تعمال الدائن لحقوق مدنيه اإ

عساره أ و ان يزيد في هذا الإعسار،  هماله في ذلك من شأ نه ان يسبب اإ الحقوق وان اإ

دخاله في الدعوى(( من  236-235يقابلها المادة) وليشترط اعذار المدين ولكن يجب اإ

من  276لمدني الفرنسي، والمادة من القانون ا 1341القانون المدني المصري ، والمادة

( من قانون المدني العراقي أ نه) 262ونصت المادة)(،القانون الموجبات والعقود اللبناني

يعتبر الدائن في اس تعماله لحقوق مدينه نائبا عن هذا المدين، وكل فائدة تنتج من اس تعمال 

                                                           هذه الحقوق تدخل في أ موال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه((.  

وكذلك الالتزامات التى نشأ  عن عقد الإيجار من الباطن في ذمة المس تأ جر ال صلي،   

حينئذ تنشأ  دعوى مباشرة للمؤجر ضد المس تأ جر من الباطن، وذلك لن مصلحته هي 

من القانون  596 العراقي، والمادةمن القانون المدني 776المادة)شخصية ومباشرة في ذلك،
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وكذلك دعوى الموكل مع نائب الوكيل، فيس تطيع الموكل بذلك أ ن   المدني المصري(،

من  939ادةالم)يرجع مباشرة على نائب الوكيل بجميع  حقوق الموكل بواسطة القانون

                             (.             من القانون المدني المصري 708القانون المدني العراقي، والمادة

وايضاً في المقاولة الباطن فالمقاول الثاني أ ن يتدخل في الدعوى التي تقام على رب العمل 

( 596( من القانون المدني العراقي، والمادة)776المادة)لمطالبة بماله في ذمة المقاول الاول)

عيات وي، كالنقابات والجم كما أ جاز القانون للشخص المعن  ،(من القانون المدني المصري

والمصالح الجماعية لل شخاص أ و ال عضاء أ ن ترفع دعاوى مباشرة باسم منتس بها، 

من القانون المحاماة  89المادة) كالدعاوي التي ترفعها نقابة المحامين تطالب بحقوق جماعية

ينة)المادة ع وكذلك دعوى النيابة العامة النائب العام أ و المدعي العام في أ حوال م (، العراقي

 (من قانون أ صول المحاكمات المدنية اللبناني 8والمادة  ،من القانون الادعاء العام العراقي  5

في الحالت المذكورة ليجوز الدفع بعدم قبول مثل هذه الدعاوي بحجة انه ليس هناك 

مصلحة مباشرة وشخصية، بل قد تكون المصلحة غير مباشرة ومع ذلك يسمح القانون 

 لصاحبة رفع الدعوى.          

                                                                                                 

 المبحث الثاني

 )الخصومة(الدفع بعدم القبول بأ نتفاء الصفة

ذ انه الدفع الذي ين صوريعد الدفع بعدم توجه الصفة أ هم      كر فيه الدفع بعدم القبول اإ

قامتها عليه، أ ن شرط الصفة  الخصم الذي أ قيمت عليه الدعوى صفته فيها أ و خصومته في اإ

في الدعوى هو التعبير القانوني عن الجانب الشخصي في الدعوى الذي يجب أ ن تكون 

لى  المصطلح ف مس تكملة لمقوماتها، فاإن هذا الشرط قد عانى من أ زمة حقيقية في تفاقم اإ

الحد الذي تغلغلت فيه اإلى جوهر الفكرة التي يعبر عنها لتتجاوز مجرد المصطلح، فمن 

ختلطت الصفة بالمصلحة كشرط لقبول الدعوى، ومن ناحية أ خرى اختلطت  ناحية اإ

بال هلية كشرط لصحة الاجراءات، ومن باب أ ولى اختلط مصطلح الصفة بالمصلحة 

ننا سوف نقسم هذا المبحث الى اربعة مطالب، نتكلم في الاول منها  الشخصية، لذا فاإ

نتفاء الصفة ومدى تعلقه بالنطام العام  ،عن مفهوم الصفة، وفي الثاني عن اإثارة الدفع باإ
وفي الثالث عن الحالت التى تبرز فيها الصفة مس تقلة، وفي الرابع عن الصفة الموضوعية 

                       والتمثيل الاجرائي الاهلية.         

                                  
 الاول المطلب

 )الخصومة(مفهوم الصفة

الصفة هي السلطة الشرعية لرفع الدعوى القضائية، سواءً أ كان صاحب هذه السلطة،     

هو صاحب السلطة وهو صاحب الحق، أ م كان صاحب صفة اس تثنائية، فالصفة 

، (15، ص2017تتحققق بوجود علاقة قانونية بين أ طراف الدعوى وموضوعها)الدليمي، 

ند عين لإقامة دعوى أ مام القضاء، أ و هي الس  أ و هي القدرة القانونية التي يملكها شخص م

، 1996الذي يجيز لشخص معين أ ن يطلب من القضاء البت بأ ساس النزاع)أ بو بكر، 

والصفة المقصودة هي صفة طرفي الخصومة، بحيث يكون المدعى صاحب (.   41ص

الحق الذي يرفع الدعوى بغرض حمايته من الاعتداء الذي وقع، أ و ما يخشي وقوعه 

، ويكون المدعى عليه هو من يوجد لديه الحق محل الدعوى، فالحق محل الدعوى عليه

له جانبان، جانب شخصي، هو صاحبه والمعتدى عليه، وجانب موضوعى هو موضوعه 

ذا تعلق الحق بهما، فاإن الصفة  أ و مضمونه المطالب به، فطرفا الدعوى ايجابياً أ و سلبياً اإ

ذا انتفى أ حدهما أ و  كلاهما انتفت الصفة، التى هي أ حد شروط قبول تنعقد لهما، فاإ

                                                                                                 (.  16، ص2007)فوده، الدعوى

ذن لبد لقبول الدعوى أ ن تكون للمدعي صفة في رفع الدعوى، وأ ن تكون        اإ

ذا كان هو صاحللمدعى عليه صفة فيرف ب ع عليه الدعوى، وتثبت شرط الصفة للمدعي اإ

الحق المطالب به، أ و نائباَ عن صاحب الحق، أ و وكيلَا عنه، أ و وصياَ، أ و قيما 

( ، أ ما بالنس بة لصفة المدعى عليه في الدعوى، فاإن قانون 53، ص2009عليه)العلام، 

( من قانون 4ت المادة)المرافعات العراقي اشترط الصفة في المدعى عليه، وقد نص

قراره  المرافعات المدنية العراقي أ نه))يشترط أ ن يكون المدعى عليه خصماً يترتب على اإ

قرار منه، وأ ن يكون محكوماً أ و ملزماً بشيء على تقدير ثبوت  حكِ بتقدير صدور اإ

                                                   الدعوى....((.                                                                    

اختلف الفقه في تحديد الطبيعة القانونية للصفة، ذهب جانب من الفقه، الى ان الصفة    

ليست اإل وصفاً من أ وصاف المصلحة، فهيي المصلحة الشخصية المباشرة، وهكذا تكون 

براهيم،  ، وقد (p43,1978,Vincent،19، ص1983المصلحة متضمنة لشرط الصفة)اإ

تأ ثر المشرع المصري بهذا الاتجته فقصر شروط قبول الدعوى على شرط المصلحة)المادة 

من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري(، وذهب جانب أ خر من الفقه، الى أ ن  3

شرط الصفة وصف من أ وصاف المصلحة بحسب ال حوال، يختلطان في عدد من الصور 

ذا كان رافع هو ويتمايزان في  غيرها، الصفة هي المصلحة الشخصية المباشرة في حالة ما اإ

ذا كان رافع الدعوى ليس هو صاحب الحق، فاإن الصفة تتميز  صاحب الحق نفسه، أ ما اإ

(، هذا الاتجاه يخلط بين الصفة 350،ص1980)جميعي،من المصلحة الشخصية المباشرة

لى الفصل في الدعوى وبين الصفة الإجرائية،  وذهب البعض ال خر، هو مانرجحه اإ

المصلحة المباشرة في الدعوى وبين الصفة فيها، وقالوا أ ن شرط لزم ومس تقل بذاته عن 

فلا يغني وجود المصلحة عن شرط الصفة، لن المصلحة الشخصية شرط المصلحة، 

وضوعية لمالمباشرة هي الفائدة التي تعود على الشخص من مباشرة الدعوى، أ ما الصفة ا

في الدعوى فهيي سلطة مباشرة الدعوى، فشرط الصفة أ عم من شرط المصلحة الشخصية 

 .(p244,1991,Henry، 56، ص1987المباشرة)والى،

 (ومةالخصالصفة)شرط  هذا الخلاف الفقهيي حينما عدً  المشرع العراقي وقد حسم  

من قانون المرافعات المدنية العراقي(، أ ما بالرجوع  6، 5،4والمصلحة لقبول الدعوى)المادة 

لى موقف القوانين محل مقارنة لم يشترط ال ها، فة صراحة وعدم يخصص نص حاص ل صاإ

تما  كما هو عليه الحال بالنس بة للمصلحة والتي عدت الشرط الوحيد لقبول الدعوى واإ

( 31/1لمادة)اأ و دفع) اوردت قاعدة عامة يس تفاد منها ضمنياً اإشتراط الصفة لرفع دعوى

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية 3من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، والمادة)

ع (، وعليه يتبين موقف المشر ( من قانون أ صول المحاكمات اللبناني9المصري، والمادة)

ى، و العرقي جدير بالتأ ييد، ل نه حسم الخلاف حول الطبيعة القانونية للصفة في الدع

حينما عد الصفة شرطاً من شروط قبول الدعوى، واشترط توفر هذا الشرط في كل 

الطرفي الدعوى)المدعي والمدعى عليه( حتى تقبل الدعوى، بخلاف الشرط المصلحة 

                                                                                                                                                                       الشخصية ولمباشرة أ كتفاء بوجود الشرط من جانب المدعي حتى تقبل دعواه.  

ن انتفاء الصفة يؤدي بالضرورة، ل ن تكون الدعوى غير مقبولة لتقديمها ممن ل يملك      اإ

سط النزاع مهام القاضي عند ب حق تقديمها، والبحث في توافر الصفة تعتبر من أ ولى 

ذا تقدم الخصم بدفع لرد الدعوى قبل  صدار الحكِ في الدعوى، وعليه فاإ أ مامه، أ و عند اإ

لى ال ساس لتخلف الصفة فاإن القاضي س يتناول بالبحث صحة هذا الدفع طالما  الانتقال اإ

ت اطرح عليه، بل ال كثر من ذلك، يملك القاضي من تلقاء نفسه، البحث في توافر صف

نه قد يطرح  بتداء فاإ الخصوم والتحري لإصدار القرار المناسب، كما أ ن الدفع قد يطرح اإ

طلاقا من الخصوم فيعود ال مر للقاضي  ل ول مرة أ مام محكمة الإس تئناف وقد ل يطرح اإ
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الذي عليه أ ن يتحري توافر الصفات وهو بذلك يكتفي برد الدعوى على هذا ال ساس)أ بو 

( من قانون المرافعات المدنية 80نصت المادة ) در الإشارةوتج ،(44، ص1996بكر، 

ذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكِ المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد  -1العراقي أ نه)) اإ

للخصم أ ن يبدي هذا الدفع في أ يه حالة تكون  -2الدعوى دون الدخول في أ ساسها. 

س تخدم اهي صفة طرفي الدعوى، عليها الدعوى((، والمقصود بالخصومة في هذه المادة 

 ،مصطلح رد الدعوى وضرورة اس تخدم مصطلح عدم قبول الدعوى بدل رد الدعوى

وقضت محكمة التمييز العراقية في قرار لها بأ ن:)الخصومة من شرائط الدعوى وللمحكمة 

 (.236، ص1990، حقوقية، المشاهدي، 299ان تثيرها من تلقاء نفسها( )رقم القرار

ذا كانت 80المشرع العراقي تعديل الفقرة ال ول من المادة)ونقترح عل  ( بشكل ال تي)) اإ

 تحكِ المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم القبول الدعوى أ و منعدمة الخصومة غير متوجهة

                                                                                                                              دون الدخول في أ ساسها((،   

( من قانون المرافعات المدنية و التجارية المصري تنص على  أ ن 115المادة)وكذلك 

ذا رأ ت المحكمة أ ن الدفع بعدم  بداءه في أ يه حالة تكون عليها، واإ ))الدفع بعدم قبول يجوز اإ

لان ذي أ جلت الدعوى لإع قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أ ساس،

الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكِ على المدعى بغرامة ل تقل عن خمسين جنيها 

ولتجاوز مائتي جنيه((، بينما ذكر قانون أ صول المحاكمات المدنية اللبناني أ ن من أ س باب 

ذا لم تكن قد أ قيمت على ذي صف أ و أ قيمت  ةالدفع بعدم القبول، أ نتفاء الصفة، فالدعوى اإ

قامتها فاإنها تكون غير مقبولة) من قانون أ صول المحاكمات 62المادةمن قبل من ليملك حق اإ

(، وكذلك قانون المرافعات المدنية الفرنسي في أ ن من أ س باب الدفع بعدم القبول اللبناني

من قانون الإجراءات المدنية  122انتفاء صفة المدعي أ و المدعى عليه في الدعوى)المادة

                                                                         لفرنسي(. ا

 الثاني المطلب

نتفاء الصفة ومدى تعلقه بالنطام العام  الدفع باإ

نتفاء الصفة  يخضع للنظام الإجرائي الذي يخضع له دفوع عدم القبول     اإثارة الدفع لإ

صوم والمحكمة ملزمة بالتثبت من الخ فيجوز اإثارته في أ يه حالة تكون عليها الدعوى،

من قانون المرافعات  51المادةوصفاتهم قبل المباشرة بالمرافعة حتى ولو لم يقع دفع حولها)

(، وهذا الحكِ مقرره قانون المرافعات العراقي و قوانين محل مقارنة المدنية العراقي

من قانون المرافعات المدنية  115قانون المرافعات المدني العراقي، والمادة 80/2)المادة

من  123من قانون أ صول المحاكمات المدنية العرقي، والمادة 63والتجارية المصري، والمادة

                                                                                                                                                                         نسي(.       قانون الإجراءات المدنية الفر 

لن الصفة من الشروط الاساس ية التي يجوز الطعن بعدم توجهها في ايه مرحلة من 

احل الدعوى وامام المحكمة المختصة بنظر الطعن ولو كان ل ول مرة  أ مام محكمة مر 

 (، وقد اس تقر القضاء على أ نمن قانون المرافعات المدنية العراقي  209/3المادة التمييز)

بداؤه أ مام محكمة التمييز، حيث جاء في قرار لمحكمة تمييز  الدفع بعدم توجه الخصومة يجوز اإ

بأ نه" لدى التدقيق والمداولة، وجد أ ن التمييز مقدم ضمن المدة القانونية اقليم كوردس تان 

قرر قبوله شكلا، وتبين أ ن الحكِ المميز صحيح وموافق للقانون، ذلك أ ن المدعى 

عتراضه ودفوعه لدى  عليه)المميز( كان عليه أ ن يعترض على الحكِ الغيابي المميز ويبدى اإ

حداث  يراد أ دلة جديدة أ ثناء النظر في الطعن محكمة الموضوع، وحيث ليجوز اإ دفع ول اإ

تمييزا، بأ س تثناء الدفع بالخصومة )الصفة( وال ختصاص وس بق الحكِ في الدعوى استناداَ 

قليم قرار محكمة التمييز ا ( من قانون المرافعات المدنية العراقي")209/3من أ حكام المادة)

                                                                                                                                  .     (غير منشور 19/11/2012في  2014/ الهيئة المدنية/673كوردس تان، العدد

لى الحكِ بعدم قبول الدعوى، وبناء على      ن انعدام الصفة يؤدي اإ ومن الجدير بالذكر اإ

من  نتفاء الصفة يتعلق بالنظام العام، ويجب على المحكمة أ ن تثيرهما تقدم فاإن الدفع باإ 

تلقاء نفسها، وهذا مانص عليه قانون المرافعات المدنية العراقي وقانون المرافعات المدنية 

من قانون  115من قانون المرافعات المدنية العراقي، والمادة 80والتجارية المصري)المادة

وردس تان (، وتطبيقاَ لذلك قضت محكمة تمييز اقليم كالمصري المرافعات المدنية والتجارية

 بأ نة" لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله

شكلا، ولدى عطف النظر على الحكِ المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ل نه 

/الهيئة 563ييزي الصادر من هذه المحكمة بعدديتعين على المحكمة اتباع قرار النقض التم 

والمتضمن عدم تحقق المحكمة في خصومة المعترض  29/11/2016في  2016المدنية/

اعتراض الغير لن قرار النقض اعلاه يتعلق بالجراءات الاصولية طبقاَ لحكام المادة 

ها ار على حكم ( من قانون المرافعات المدنية العراقية، وليجوز للمحكمة الاصر 215)

السابق المنقوض في مثل حالت هذه الدعوى، ودون س ند من القانون لن 

الخصومة)الصفة(  تتعلق بالنظام العام ويتعين عليها ان تحكِ بها من تلقاء نفسها طبقا 

 ، وبما ان المحكمة قد سارت في (من قانون المرافعات المدنية العراقي 80لحكام المادة)

عادة الدعوى دون مراع ات ماتقدم اعلاه عند اصدارها لحكمها المميز، لذا قرر نقضه واإ

اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق المنوال المشروح اعلاه ومن ثم ربطها بحكِ 

في 2017/الهيئة المدنية/43قانوني صحيح")قرار محكمة التمييز اقليم كوردس تان، العدد

                                                                                                                      غير منشور(.  31/7/2017

 أ ما قانون أ صول المحاكمات المدنية اللبناني، فلم يلزم المحكمة باثارته من تلقاء نفسها، بل   

 سمح لها أ ن تثير الدفع بعدم توجه الخصومة من تلقاء نفسها أ و أ ن تثيره بحسب تقديريها،

ذا جاء في نص المادة)  ن( بأ ن )).... للمحكمة أ ن تثير تلقائياَ دفع عدم القبول الناتج ع64اإ

ذا لم تثيره من تلقاء نفسه ا انتفاء الصفة أ و المصلحة((، بمعنى انه يجوز للمحكمة وبالتالي اإ

نه نص على جواز بداء الدفوع  فاإنها لتكون مخطئة، أ ما قانون المرافعات المدنية الفرنسي فاإ

 123بعدم القبول ومن بينها الدفع  بانتفاء الصفة في أ ي حالة تكون عليها الدعوى)المادة 

من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي(، ولم يذكر أ ن الدفع بانتفاء الصفة من النظام العام 

ثارته من تلقاء نفسها)المادة  من قانون الإجراءات المدنية  125وبالتالي لم يلزم المحكمة باإ

الفرنسي(، في الواقع أ ن الدفع بأ ن الصفة غير متوجهة هي من المسائل التي تتعلق بالنظام 

لعام، والمحكمة تثيرها من تلقاء نفسها، لجل تحقيق قضاء عادل و سريع.                                       ا

وتجدر الاشارة الى أ ن مسأ لة تصحيح السبب الذي نشأ  عنه الدفع بعدم القبول، حيث 

 قرر كل من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي، وقانون المرافعات المدنية ولتجارية

ذ كان السبب الناشىء عنه الدفع  المصري، وقانون أ صول المحاكمات المدنية اللبناني انه اإ

ذا كان السبب قد زال عند اإصدار المحكمة  بعدم القبول قابلا للتصحيح فيرد هذا الدفع اإ

دعاء قد اصبح خصما في  ذا كان الشخص ذو الصفة للاإ للحكِ، ويكون ال مر كذلك اإ

من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي،  123المادة) السقوطالدعوى قبل انقضاء مهل 

من قانون أ صول  65من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، والمادة 115والمادة

ول الدعوى نس تنتج من النص اعلاه انه ليحكِ بالدفع بعدم القب(، المحاكمات المدنية  اللبناني

عطاء مهلة لتصحيح السبب الناتج صحيح عن الدفع، متى مأكان السبب قابلًا للت  قبل اإ

او زال عند اصدار الحكِ أ و اذا كان الشخص ذو الصفة للادعاء قد اصبح خصماً في 

الدعوى قبل انقضاء مهلة السقوط وبالتالي فالمحكمة في مثل هذه الحالت ترد الدفع بعدم 

ا حول تصحيح لم يتضمن نص القبول، وجدير بالملاحظة أ ن قانون المرافعات المدنية العراقي

السبب الناشىء عنه الدفع بعدم القبول كالذي ورد في أ صول المحاكمات المدنية اللبناني و 

قانون المرافعات المدنية الفرنسي، ونقترح على لمشرع العراقي اضافة فقرة جديدة الى 

ذا كان السبب الناشيء عن الدفع بعدم القبول قابلَا للتصحيح،80المادة) يُرفض ف ( "اإ

دعاء  صدار المحكمة للحكِ، أ و كان الشخص ذو الصفة للاإ ذا زال السبب عند اإ هذا الدفع اإ

                                                                                                                                                            قد اصبح خصما في الدعوى قبل انقضاء مدد سقوط لدعوى" .
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ذا كانت الصفة    ذا كانت الصفة اإ كمالها بتصحيح الخصومة، أ ما اإ )الخصومة( ناقصة جاز اإ

كمالها أ و تصحيحها،  ( من 209/3، 80أ ن نص المادة) )الخصومة( منعدمة فلايمكن اإ

تدخل حكمها  ت التىقانون المرافعات العراقي قد قررتًا أ صلًا عاماً يطبق في جميع الحال

حتى وان لم يوجد نص خاص فان المسأ لة تخضع للحكِ نفسه الذي قررة في كل القوانيين 

الفرنسي والمصري وللبناني، فان المحكمة تقرر ذلك في قضائها، وعلى ذلك فانه لم تقرر 

المحاكم حكماً خلاف المشرع العراقي وهذا ليس صحيحاً، لذا قرر القضاء العراقي مسأ لة 

صحيح السبب الذي نشأ  عنه الدفع بعدم القبول، جاء في قرار المحكمة بتصحيح الخطاء ت 

في الخصومة، لدى التدقيق وجد ان الدعوى عقارية وقد دفع وكيل المدعى عليه بعدم 

توجه الخصومة لن العقار الذي يدعي المدعي بوقوع التجاوز فيه على عقار المدعي ل 

 يعود لولده القاصرين وحيث ان المدعي بين بان هذه المسأ لةيعود للمدعى عليه وانما هو 

كانت محل خفاء عليه خاصة و ان المدعى عليه هو الذي يقوم بانشاء البيناء تجاوزا على 

قطعته و لم يكن يعلم انه يقوم بذلك نيابة عن اولده القاصرين و بما ان هذا الخطأ  من 

ى وتكليف المدعي باقامة دعوى جديدة على الاخطاء المغتفرة التي ل تبرر رد الدعو 

المدعى عليه بصفته وليا على اولده خاصة و ان طلب التصحيح من شأ نه ان يبسط 

الشكلية و ل يؤدي الى التفريط باصل الحق المتنازع فيه، ولهذه الاس باب قررت المحكمة 

مة ضد االموافقة على الطلب و تصحيح الخطأ  الحاصل في الخصومة بجعل الدعوى مق

المدعى عليه اضافة لوليته على اولده القاصرين فلان وفلان وفلان بدل من كونها مقامه 

 (.                                                                                    182،ص2010الشرفاني،عليه بصفته الشخصية)

 

 الثالث المطلب

 مس تقلة الحالت التي تبرز فيها الصفة

س بق الاشارة الى أ ن الصفة تعتبر شرطاً لقبول الدعوى، يلزم لقبولها توافر الصفة     

الموضوعية لطرفي هذا الحق بأ ن ترفع الدعوى ممن يدعى اس تحقاقه لهذه الحماية، ضد 

من يراد الاحتجاج عليه بها، بمعنى ترفع الدعوى من ذي صفة ضد ذي صفة، وكذلك 

 انوني للشخص رافع الدعوى، والمركز القانوني لصاحبأ ن يوجد تطابق بين المركز الق

دى الحق المدعي، كما تتطلب تطابقاً بين المركز القانوني للمدعى عليه والمركز القانوني للمعت

على هذا الحق بالدعوى بوصفها وس يلة لطلب الحماية القضائية للحق أ و المركز القانوني 

                                                                                                                                                               (.      312، ص2003)هندى، المدعى به 

 هو صاحب الحق أ و المركز القانوني المعتد عليه،حيث أ ن الصفة بالنس بة للمدعي     

ه ال صل ، أ ما الصفة في المدعى عليهو صاحب الصفة الإيجابيةأ و المهدد بالعتداء عليه 

( من قانون المرافعات المدنية، معيارين حدد 4أ ن المشرع العراقي وضع بموجب المادة)

قراره  بموجبها صاحب الصفة السلبية من الدعوى أ ي المدعى عليه وهو مَن يترتب على اإ

نكاره خصماً الذي يعتبر حكِ، فهو  ذا أ قر فع بانتفاء الصفة في الديثبت الد ،عند اإ عوى اإ

خبار الخصم أ مام  قراره حكِ بالمدعى به، ل نه الإقرار هو اإ بدعوى المدعي، يترتب على اإ

من قانون الإثبات  113من قانون الإثبات العراقي، والمادة 59المادةالمحكمة بحق عليه ل خر)

ماً (، أ و من يكون محكو بنانيمن قانون أ صول المحاكمات المدنية الل  210المصري ، والمادة

أ و ملزمة بشيء على تقدير ثبوت الدعوى، فاإن لم يكن كذلك فلاتسمع الدعوى ويتحتم 

ردها، فلا تسمع الدعوى التي يرفعها شخص على أ خر طالباً أ ن يقرضه مالً أ و يتبرع له 

لزام قانوني في  ثل هذه م بشيء أ و يعيره مالً من ال موال التي يملكها ل نه ليس هنالك اإ

لزام المدعى 121،ص2011ال حوال )النداوي، (، ل ن مثل هذه الدعاوى ليترتب عليها اإ

قرار خصمه المدعى عليه أ و  عليه بشيء ول نها ل تفُيد صاحبها المدعي على الرغم من اإ

 .(59، ص1970خطاب، ثبوتها بالبينة)

المشرع العراقي لم يكن معياراً دقيقاً كالزام المدعى عليه بشيء ل نه مشرع نفسه منح     

لزام المدعى عليه بشيء) دعاؤه اإ قامة بعض الدعاوى دون أ ن يتضمن اإ لمواد االمدعى اإ

من قانون المرافعات المدنية العراقي، كالدعاوى الكشف المس تعجل، 142،146،147

لنزاع، في مثل هذه الدعاوى فلا تصدر المحكمة ودعوى سماع شاهد، ودعوى قطع ا

ويس تثنى من ذلك خصومة الولى والوصى والقيم  (،حكماً بالزام المدعى علىه بشيء

بالنس بة لمال الصغير والمحجور والغائب، وخصومة متولى بالنس بة لمال الوقف، وخصومة 

قرارهم، ول ا ملزمين بشيء يكونو من اعتبره القانون خصما حتى في ال حوال التى لينفذ اإ

من قانون المرافعات المدنية العراقي(، والحكمة التي دفعت  4في حالة ثبوت الدعوى)المادة 

لى اعتبار هؤلء الذين ذكرو في المادة خصوماً في الدعوى نيابة عن هم  المشرع العراقي اإ

قرارهم حكِ، وليكونوا ملزمين بشيء ع دارتهم، على الرغم ليترتب على اإ  تقدير لىتحت اإ

بثبوت الدعوى، هو أ ن صاحب الصفة في الدعوى ليمتنع بال هليه اللازمة ل س تعمال 

ه في هذ  من قانون المرافعات المدنية العراقي(، 4الحقوق التي تتعلق بها الدعوى )المادة 

بين الصفة في الدعوى والصفة في مباشرة الإجراءات التقاضي، خلط المادة المشرع 

جرائية ليس خصماً.                                                                                                            مفروض المشرع اعتبر الاشخاص ذكرو في المادة بالصفة اإ

س تثناءً أ ن يكون خصماً في  ولبد من الإشارة الى أ ن    القانون يسمح لشخص اخر اإ

بقاً لهذه ط  الدعوى ك ن ينوب عن المدعى أ و المدعى عليه بالدعوى بسبب مركز قانوني،

عتباره خصماً في الدعوى  الإس تثناء يعد خصماً في الدعوى كل من نص القانون على اإ

قراه حكِ، ذلك قراره حكِ أ م لم يترتب على اإ لحقوق  أ ن المشرع حدد اسواء ترتب على اإ

في القوانين الموضوعية، ولكن أ يضاً حدد ال شخاص الذين س يطالبون بالحقوق، أ ي 

( من قانون 5مثالها ما نصت  المادة)مرحلة قبل الدعوى حدد الصفة الاشخاص، 

المرافعات المدنية العراقي انه)) يصح أ ن يكون أ حد الورثة خصماً في الدعوى التي تقام 

أ و له ولكن الخصم في عين من أ عيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين((  على الميت

لتقام الدعوى على -1( من قانون المرافعات المدنية العراقي تقضى بأ نه))306والمادة)

الخصم في الدعوى -2المتولي نيابة عن ذوي العلاقة بالوقف اإل بعد الاذن الشرعي،

تعتبر الحاضنة خصماً في -4ال الذي تتعلق به الوصية،الوصية هو ذو الحق الشرعي في الم

دعوى النفقة لمحضومنها((، والملاحظة أ ن الحاضنة ليست خصماً بل نائب عن  المحضون 

 هو الخصم.  

من القانون  261المادة )أ ما في القانون المدني العراقي، بصدد الدعوى غير المباشرة      

ذا صدر حكِ على أ حد المدين،  وفي حالة المدين(المدنية العراقي نه اإ ين ين المتضامنين فاإ

ذا أ ن المدين  المتضامنين فلا يحتج بهذا الحكِ على الباقين الذين لم يختصموا بالدعوى اإ

ذا صدر الحكِ لصالح أ حد المدينين المتضامنين فيس تف د المتخاصم ليمثلهم فيما يضرهم، أ ما اإ

ذا أ سس الحكِ على سبب خاص ل اإ بالمدين الذي صدر الحكِ  منه الباقون اإ

(، و وزير من القانون المدني المصري  296من القانون المدنية العراقي، والمادة 333المادة)لصالحة

المالية هو الذي يمثل الدولة في الدعاوى والمعاملات الخاصة بال راضي ال ميرية، من رقبة 

ذا كانت الدولة طرفاً في هذه الدعا وى أ و حق تصرف أ و غير ذلك، اإ

                                                                                                                                                                               (.   من القانون المدنية العراقي  1245المادةوالمعاملات)

عمل من ان للنقابة أ ن تكون طرفا في عقد العمل المشترك كما ينص عليه قانون ال   

والحق في رفع الدعاوى الناش ئه عن  الاخلال بهذا العقد باسم عضو منتمي اليها عند 

الاخلال باحكام هذا العقد دون توكيل منه ويخول هذا النص للنقابة بحكِ انها طرف في 

لعقد)المادة قوق العامل في هذا االعقد الجماعي صفه اس تثنائية في الدعوى للمطالبة بح

                                                                                                                                                           .    من قانون العمل المصري(165من قانون العمل العراقي ، والمادة  157-158
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 الرابع المطلب

 الصفة الموضوعية والتمثيل الاجرائي الاهلية

اإن الصفة الموضوعية العادية والاس تثنائية تثبت لمن تثبت له الشخصية القانونية     

اً طبيعياً كان أ و معنويًا، فهيي تثبت لمن تتوافر فيه أ هلية الاختصام حتى لو لم يكن متمتع

بأ هلية التقاضي، وهي على هذا النحو كافية لإضفاء صفة الخصم على صاحبها، اإل أ نها 

جراءات ليست كافية لصح ذ يشترط لصحة مباشرة اإ جراءات التقاضي، اإ ة مباشرة اإ

جرائية تخوله حق مباشرة اإجراءات الخصومة  التقاضي أ ن يكون الشخص متمتعاً بصفة اإ

ل لمن كان متمتعاً بأ هلية التقاضي  )بنفسه، وهذه الصفة هي الصفة الإجرائية لتثبت اإ

 (.  30، ص2017الدليمي، 

فة كشرط من شروط نشوء الحق في الدعوى وبين الصفة والبعض يخلط بين الص    

جراءات التقاضي باسم  كشرط لصحة العمل لإجرائي، والممثل الإجرائي هو الذي يباشر اإ

ولحساب ال صيل وذلك بناء على صفته الإجرائية، ويكتس بها عن الشخص الطبيعي، 

ا سلطة أ داء أ و بينما يكتس بها عن الشخص الاعتباري العضو الذي يمثله، وتخول صاحبه

(، وليس للممثل الإجرائى صفه 195، ص2008تلقى الإجراءات القضائية)الشريعي، 

نما تكون له فقط صفة في مباشرة اإجراءات الدعوى ممثلًا لصاحب الصفة  في الدعوى، اإ

(، بمعني أ ن  للممثل الإجرائي ليس له صلة بموضوع 317،ص2003في الدعوى)هندى،

 اءات، وانما يسمح القانون لشخص أ خر توفر فيه الصفة بتمثيلهالدعوى، أ ن يباشر الإجر 

                                                                                                                                                                             سب دون ان يكونوا اطرافا في الدعوى.فح  ، فهم اطراف الخصومةفي الإجراءات

ولذلك يجب التميز بين الصفة الإجرائية، والصفة الموضوعية، فالصفة الإجرائية هي      

جراءات الخصومة بواسطة ممثل الخصم، وتقوم على علاقة تمثيلية بين  شرط لمباشرة اإ

ا في الدعوى، مصدرهالموضوعية الممثل الإجرائي والخصم ال صيل صاحب الصفة 

القانون، أ و القضاء، أ و التفاق، أ ما الصفة في الدعوى فهيي شرط لقبول الدعوى، أ ي 

ترتبط بالحق في الدعوى وتقوم على وجود صلة بين الشخص والحق أ و المركز القانوني 

                                                                             (.    465، ص1986موضوع الدعوى)راغب، 

(، من القانون المدني العراقي 48،34/1)المادة  اإن من اكتسب الشخصية القانونية  

تثبت له الصفة في الدعوى، سواء أ كان شخصاً طبيعياً أ م معنويًا، أ ما الصفة الإجرائية 

فلا يتصور أ ن تثبت للشخص المعنوي بل تنحصر في الشخص الطبيعي وحده، الصفة 

بت للشخص الطبيعي سواء أ كان كامل ال هلية أ م ناقصها، في حين أ ن الصفة الإجرائية تث 

 (من قانون المرافعات المدنية العراقي 3المادة لتثبت اإل لمن كان كامل ال هلية الإجرائية)

.                                                                                                       

نتفاء المطلق للصفة      ويختلف أ ثر عدم توافر الصفة حسب نوع الصفة، ففي حالة الإ

الموضوعية يكون ال ثر هو عدم قبول الدعوى فيترتب عليه اس تحالة الحصول على حكِ 

نتفاء المطلق للصفة الإجرائية في الدعوى يكون ال ثر هو  في الموضوع، أ ما في حالة الإ

ءات، وهو دفع الشكلي، ويترتب على الحكِ ببطلان الإجراءات واعتبارها بطلان الإجرا

ك ن لم تكن، وزوال كافة ال ثار القانونية المترتبة عليه، وهذا البطلان ليؤثر على الحق 

لى بطلان الإجراءات  في الدعوى أ و الموضوعي المرفوعة به، ولذا يؤدي الإجراء الباطل اإ

ذا كانت مبنية ، 2008عليه أ ي يوجد بينهما ارتباط قانوني)الشريعي،  اللاحقة عليه اإ

ومابعدها(    .                                                                                            265ص

ذا تخلفت صفة  جراءات الخصومة يؤدى اإلى الحكِ الموضوعية واإ الخصم في أ ثناء سير اإ

ذا تخلفت الصفة في التقاضي في أ ثناء سير بعدم بعدم قبول الدعوى  أ ي ردها، بينما اإ

نقطاع السير في الدعوى) من القانون  84، 80/1المادة الخصومة ل دى ذلك اإلى اإ

من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري،  130المرافعات المدنية العراقي، والمادة 

                                                                                                                                                            (.     من قانون اصول المحاكمات اللبناني 505/3والمادة 

وتجدر الاشارة الى وجوب عدم الخلط بين الصفة الإجرائية والصفة غير العادية،    

 ية تتميز عن الصفة الإجرائية في أ ن صاحب الصفة غير العادية يرفعفالصفة غير العاد

نه يرفع الدعوى باسم  الدعوى بأ سمه ولحساب ال صيل، اما صاحب الصفة الإجرائية فاإ

 (.                                                        32، ص2017)الدليمي، ولحساب ال صيل

تعني  لية التقاضي والصفة في التقاضي، فأ هلية التقاضيكما يجب عدم الخلط بين أ ه     

صلاحية الشخص لمباشرة الإجراءات القضائية على نحو صحيح، أ ما الصفة في التقاضي 

ا فهيي تلك الصفة في تمثيل الخصم في التقاضي، وتثبت للممثل الإجرائي للخصم،كما أ نه

.           (62، ص2020شمري، تعتبر وس يلة فنية بديلة ل هلية التقاضي عند تخلفها) ال 

 جاء الخلط بين ال هلية والصفة نتيجة الخلط بين ال فكار القانونية سواء بين أ هلية التقاضي

والصفة الإجرائية، ولتوضيح ذلك نأ خذ الشخص الاعتباري مثالً: فنظراً لطبيعته 

رائي كما جالخاصة، فاإن مباشرة الإجراءات القانونية الخاصة به تكون عن طريق ممثل اإ 

ل باعتباره ممثلًا  هو الحال في تمثيل مدير الشركة لها أ مام القضاء، فالمدير هنا ل صفة له اإ

لصاحب الصفة وهي الشركة، فالدعوى ليست دعواه، بل هي دعوى الشركة التي 

يمثلها، أ ن الشركة ليست لها أ هلية التقاضي، فكان البديل هو التقاضي عن طريق الممثل 

، 2008، ) الشريعيأ ي الصفة في التقاضي كانت بديلا ل هلية التقاضيالإجرائي، 

                                                                                             (.                        36ص

لى أ ن ال هلية هي أ ح      دومن أ س باب الخلط أ يضاً أ ن بعض الفقه الإجرائي ذهب اإ

لى  شروط قبول الدعوى مثلها في ذلك مثل الصفة والمصلحة، بينما ذهب البعض ال خر اإ

، 2021) خش بة، أ ن ال هلية هي شرط صحة ال عمال الإجرائية المكونة للخصومة

في حين أ ن الراي السائد في الفقه والقضاء هو عد الاهلية من شروط صحة (، 48ص

جراءات الخصومة ل من شروط قبول الدعو  ى ومما يدل على صحة هذا الاتجاه انه اذا اإ

فقد احد الخصوم اهليته فان هذا ليؤثر في الدعوى وانما في الإجراءات فقط حيث 

جراء يتخذ في الخصومة قبل  ينقطع سير المرافعة، اي تتوقف الإجراءات ويبطل اي اإ

جود و تحريكها في مواجهة الممثل القانوني للخصم فضلا عن ان وس يلة التمسك بعدم 

                                                                                                                   (.      73،ص1987)والى،الاهلية هي الدفع ببطلان الإجراء وليس الدفع بعدم قبول الدعوى

لى أ ن تصبح كل من الصفة في الدعوى      ا وأ هلية التقاضي ليسوهذا ما يؤدي اإ

مرادفين، على الرغم من أ ن المشرع العراقي قد خلط بين الصفة وأ هلية التقاضي كشرط 

، والصفة بالمصلحة كشرط (84، ص2018)غفور،لصحة مباشرة الإجراءات القضائية

عتباره الولي والوصي وغيرهم من الممثلين القانونيين خصوماً في  لقبول الدعوى عند اإ

وضوعية الم الصفة وخلاصة القول أ ن فقد من قانون المرافعات العراقي(، 4ة)المادالدعوى

لى عدم قبول الدعوى، بينما فقد ال هلية لى انق يؤدي اإ طاع أ و الصفة الإجرائية يؤدي اإ

 الخصومة.                                                                          

 

 الخاتمة
انتهينا من كتابة بحثنا ماهية الشروط الجوهرية للدفع بعدم قبول الدعوى بعد ان 

س تنتاجات كما أ بدينا عدة مقترحات نحاول ان نعرض بعضاً منهما وكال تي  :توصلنا  الى عدة اإ

 الاس تنتاجات: :أ ولً 

الدفع بانتفاء المصلحة، والصفة، في نطاق الدعوى المدنية يعُدان نوع واحد من  .1

 الدفوع، التي تس تخدم في الخصومة المدنية تهدفان الى عدم قبول الدعوى.انواع 

المصلحة هي مناط الدعوى، وشرط قبولها و أ ن أ ي  طلب او دفع في أ ي  .2

 دعوى، لتصح الدعوى بدونها، ضرورة أ ن تتوافر لدى المدعي، أ ن تكون،

 باشرة.ة، وم ، وحالة، وقائمة، وشخصي، وقانونيةمعلومة، وحالة، وممكنة، ومحققة
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ن لم يكن هناك نزاع، وضرورة عدم  .3 المصلحة في الدعوى تكون قائمة حتى واإ

 الخلط بين المصلحة ك حد شروط قبول الدعوى و المصلحة كسبب رفع الدعوى.

ثارتههو  الدفع بالمصلحة .4 ا دفع بعدم القبول، وهو من النظام العام ويجوز للمحكمة اإ

 ون عليها الدعوى، و أ ولى مهام القاضي أ ن يبحثمن تلقاء نفسها في أ ي حالة تك

 مسأ لة توافر أ و عدم توافر شرط المصلحة كشرط لزم لقبول الطلب القضائي.

ال صل ان المصلحة يجب ان تكون قائمة وغير محتملة، واس تثناءً من هذه القاعدة  .5

العامة اجازت التشريعات أ ن تكون مصلحة محتملة حتى مأكان الغرض من 

 دفع ضرر محدق أ و الاس تيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه. الدعوى

شرط الصفة في الدعوى هو التعبير القانوني عن الجانب الشخصي في الدعوى  .6

ول، التى الدفع بعدم القب صورالذي يجب أ ن يكون مس تكملًا لمقوماته، ويعد أ هم 

يه صفة كون للمدعى عل تمثل القدرة القانونية للشخص لإقامة دعوى، ولبد أ ن ت

 كي ترفع الدعوى عليه.

نتفاء الصفة في أ ية حالة تكون عليها الدعوى حتى أ مام محكمة  .7 يجوز اإثارة الدفع لإ

 التمييز، ويتعلق بالنظام العام، والمحكمة تثيرها من تلقاء نفسها.

ل لمن يدعي حقاً أ و مركزاً قانونيالصفة بالنس بة للمدعي  .8 المعتدي،  ضد اً لتثبت اإ

 بمعنى ان يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق المراد حمايته او من يقوم مقامه،

قراره حكِ، أ و من يكون محكوماُ  أ ما الصفة في المدعى عليه وهو من يترتب على اإ

 أ و ملزمة بشيء على تقدير ثبوت الدعوى.

شرط الصفة شرط لزم ومس تقل بذاته عن شرط المصلحة، يلزم توافره في  .9

لمدي والمدعى عليه، بينما المصلحة الشخصية المباشرة في المدعي فقط، والمشرع ا

 العراقي حسم هذا الخلاف الفقهيي.

قانون العراقي خلط بين الصفة الموضوعية  في الدعوى والصفة في مباشرة  .10

لإجراءات التقاضي، مع وجود فرق بين الصفتين لن الصفة الموضوعية تثبت 

فة المعنوي حتى لو لم يكن متمتعاً بأ هلية التقاضي، أ ما الص للشخص الطبيعي أ و

الإحرائية ل تثبت اإل للشخص الطبيعي و متمتعاً بأ هلية التقاضي، ويباشر 

جراءات التقاضي باسم ولحساب ال صيل.  اإ

أ ثر عدم توافر الصفة الموضوعية هو عدم قبول الدعوى اس تحالة الحصول على  .11

توافر الصفة الإجرائية ال ثر هو بطلان الإجراءات و  حكِ في الموضوع، أ ما عدم

 هو دفع الشكلي.

يجب عدم الخلط بين الصفة غير العادية والصفة الإجرائية، صاحب الصفة غير  .12

العادية يرفع الدعوى بأ سمه ولحساب ال صيل، بعكس الصفة الإجرائية يرفع 

ضي و لية التقاالدعوى باسم و لحساب ال صيل، كما يجب عدم الخلط بين أ ه 

 الصفة في التقاضي.

ال هلية ليس من شروط القبول الدعوى بل هو شرط صحة اإجراءات الخصومة،  .13

فقد احد الخصوم اهليته ليؤثر في الدعوى وانما يؤثر في لإجراءات فقط ينقطع 

 سير المرافعة.

 :المقترحات ثانياً:

فعات المدنية قانون المرانقترح على المشرع العراقي تعديل النصوص التالية في  .1

لتقبل أ ي -1كال تي: )) ياغتهاص نقترح تعديل المادة السادسة ، العراقي الحالي

دعوى كما ليقبل أ ي طلب أ و دفع  استناداً لحكام هذا القانون أ و أ ي قانون 

أ خر ليكون لصاحبه فيها مصلحة قائمة وشخصية ومباشرة ومعلومة وحالة وممكنه 

 انون.                                               ومححققه يقرها الق

وعلى الرغم مما جاء في الفقرة الازلى أ علاه، المصلحة المحتملة تكفي اذا كان الغرض  .2

في الطلب الاحتياط رفع ضرر محدق أ و الاس تيثاق لحق يخشى زوال دليله عند 

يراعى الاجل عند الحكِ النزاع فيه، ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على أ ن 

  وى.به، وفي هذه الحالة يتحمل المدعى مصاريف الدع

تقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أ ي حالة تكون عليها الدعوى بعدم القبول في  .3

                                   حالة عدم توفر الشرط المنصوص عليها في الفقرتين السابقين . 

ذا تبين المحكمة أ ن المدعى أ ساء  .4 ة اس تعمال حقه في الدعوى، يفرض عليه غرامة اإ

ن كان له مقتضى وللمحكمة ال  بناء على طلب الخصم كما يلزم بالتعويض سلطة اإ

                                                                                                                                                                     . (نفسها في أ ية مرحلة من مراحل الدعوى

ذا كانت الخصومة غير 80تعديل الفقرة ال ول من المادة) .5 ( بالشكل ال تي)) اإ

عوى دون ل الدتحكِ المحكمة ولو من تلقاء نفسها بعدم القبو أ و منعدمة متوجهة 

 الدخول في أ ساسها((.                                                               

ذا كان السبب 80ونقترح على المشرع العراقي اضافة فقرة جديدة الى المادة) .6 ( "اإ

ذا زال السبب  الناشيء عن الدفع بعدم القبول قابلاَ للتصحيح، فيُرفض هذا الدفع اإ

دعاء قد اصبح خصما عند  صدار المحكمة للحكِ أ و كان الشخص ذو الصفة للاإ اإ

 في الدعوى قبل انقضاء مدد سقوط لدعوى" .   

( 4أ زالة الخلط بين الصفة الموضوعية الدعوى والصفة الإجرائية، كما جاء في المادة) .7

 من قانون المرافعات المدية، ل نه صفة هؤلء الذين ذكرو في المادة ليست صفة

نما صفة في التقاضي، ويجب تمييز بين الصفة الموضوعية وال هلية،  في الدعوى واإ

جراءات الخصومة، انتفائها يؤدي الى انقطاع الخصومة،  ل نه ال هلية شرط صحة اإ

 ليس شرط قبول الدعوى.

جرائي،  نقترح  .8 لتعتبر الحاضنة خصماً في دعوى نفقة محضونها، بل مجرد ممثل اإ

( ))تعتبر الحاضنة ممثلًا اإجرائياً في 306/4راقي تعديل المادة)على المشرع الع

 دعوى النفقة لمحضومنها((                             
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